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وليد شريط:الأستاذ  

-كلية الحقوق–أستاذ مساعد   

-البليدة–جامعة سعد دحلب   
                      

البرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية حكومةمشاركة ال  

في ظل الدساتير المغاربية   
(دراسة مقارنة)  

 ____________________________________________________ 
  :ةــدمــــمق  

السلطة التشريعية  ،وهي رئيسيـة سلطات ةلى ثلاثإمقسمة في الدساتير الحديثة  إن وظائف الدولة               

، أما الثانية تنفيذ القوانين السلطة ولى سن القوانين ووظيفةالسلطة الأ والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، فوظيفة

 .و هذا عملا بمبدأ الفصل بين السلطات النزاعات التي تعرض عليهاالفصل في  السلطة القضائية وظيفة

عضوي ، مما يجعلها متساوية ومستقلة ،  واستقلالالسلطات قائمة على أساس تخصص وظيفي  ههذ              

من  انطلاقا، الاستبدادلحماية الحريات ومنع  ، و هذا يعتبر ضمانا ضروريابحيث يمنع طغيان إحداها على الأخرى

، وقد أصبح هذا المبدأ قاعدة من قواعد السياسة ومبدأ تفرضه "سلطةالسلطة توقف ال"المقولة الشهيرة لمونتسكيو 

لكن الواقع العملي أثبت نسبية هذا المبدأ، نظرا لأن التطور النظري لتوزيع الاختصاصات في ظل  ،الحكمة السياسية

لأن عملية توزيع الإختصاصات بين السلطات تتم بصورة غير  النظامين الرئاسي و البرلماني ليس صحيحا دائما

 .(1)نظام مختلط فرزتأهذه النسبية عادلة، 

و  البرلمان وحده، اختصاصمن  في مختلف الأنظمة السياسية وإلى عهد قريب كانت الوظيفة التشريعية            

لكن تعقد المشاكل وتطور الأحداث التي فرضها  ة،المعبرة عن الإرادة الشعبي باعتبارهامن أهم الوظائف الدستورية 

التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وما يتبع ذلك من سرعة لمعالجة الأوضاع والتصدي لها ، أدى إلى بروز تقنيات 

ية جديدة لتأطير الحياة السياسية، حولت الأنظمة التقليدية وأظهرت لها علاقة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريع

فيها التوازن لصالح السلطة التنفيذية وأصبحت هذه الأخيرة العمود الفقري لمعظم الأنظمة السياسية  اختل، 

 .(2)منها المعاصرة وخاصة العربية

هذا التجديد قلب العديد من المفاهيم الدستورية التقليدية ، ومن بينها القاعدة التي تجعل الوظيفة التشريعية             

وأصبحت السلطة التنفيذية تشارك في الوظيفة التشريعية مع البرلمان جنبا إلى جنب ، بل أكثر  ،ى البرلمانحكرا عل

 .ممارستها بعيدة عن البرلمان امن ذلك بإمكانه

 على مستوى سواء على مستوى مراقبة الحكومة أو ،وقد أدى هذا إلى تقليص مجال عمل البرلمان            

وهذا ما أطلق عليه بمبدأ عقلنة العمل البرلماني  ،شريعية ، في مقابل تقوية مركز السلطة التنفيذيةممارسة الوظيفة الت

( تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا)وتأثرت به الدساتير المغاربية  1591والذي تبناه الدستور الفرنسي لسنة 

هذه العقلانية وأصبح البرلمان صاحب  تديثة جسدوالدساتير الح ،(3)التأثر تفاوت من دستور إلى آخر إلا أن هذا

، ولم يعد اأساسي االأمر الذي جعل السلطة التنفيذية مشرع ،السيادة الشعبية قابعا في المجال المخصص له دون حماية

  استثنائياّ،البرلمان إلا مشرعا 

 لمشاركة البرلمان  للحكومة تير المغاربيةالدستورية التي منحتها الدسا لياتالآ والذي يهمنا في هذه الدراسة،          

    التشريعية تهوظيفممارسة  في

تحتكر العمل التشريعي بالكامل بل تتدخل معها السلطة التنفيذية و تشاركها في  لم تعد السلطة التشريعيةف           

اء من المبادرة بمشاريع القوانين ، ابتدالنص التشريعيالوظيفة التشريعية، و تقتسم معها أغلب المراحل التي يمر بها 

 علىتؤثربها كما أن السلطة التنفيذية تملك وسائل ، (أولمبحث ) زيادة على احتكارها للمبادرة في المجال المالي

 .من بدايته إلى نهايته  اعداد النص ، فهي تتحكم في (مبحث ثان )العملية التشريعية سير

 :ن في الدساتير المغاربيةالمبادرة بمشاريع القواني :لأولالمبحث ا
لا يظهر القانون إلى الوجود طفرة واحدة ، إذ لا بد من بداية تتمثل في المبادرة ، والتي تعرف على أنها            

حق إيداع مشروع أو إقتراح نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو لائحة من أجل المناقشة والتصويت عليه من طرف 

للسلطتين التنفيذية والتشريعية، غير أن تسمية النص المقدم من قبل السلطتين يختلف فإذا  والمبادرة حق ،.البرلمان  
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، وإذا قدم من طرف السلطة التشريعية (projet de loi) قدم من طرف السلطة التنفيذية يسمى مشروع قانون

 (4) (proposition de loi)يسمى إقتراح قانون 
بي أشرك المؤسستين التنفيذية والتشريعية في المبادرة ، أي أن حق المبادرة والمؤسس الدستوري المغار           

غير أن  ،من جهة أخرى -أساسا الحكومة-في الدساتير المغاربية مقسم بين البرلمان من جهة ، والسلطة التنفيذية 

ن الجانب القانوني ، وذلك بسبب نقص التهيئة م (المطلب الأول)ادرة التشريعيةـــهذه الأخيرة تتحكم في المب

أساسا -السلطة التنفيذية احتكارهذا فضلا عن  ،الإضافة إلى الرقابة المنصبة على المقترحات البرلمانية، ب للبرلمان 

 . (المطلب الثاني)للمبادرة في المجال المالي  -الحكومة

 التحكم في المبادرة التشريعية :الأول المطلب

ت البرلمان والسلطة التنفيذية يقتسمان حق المبادرة بالقوانين ، وهو اتجاه مقبول في الدساتير المغاربية جعل           

لكن  ،بين البرلمان والسلطة التنفيذية الوقت الراهن ، وهذا لتحقيق أهداف الشعب وغاياته وتحقيق التعاون والتشاور

 والاقتراحيه ، فالمشروع الحكومي بل تتفوق عل ،لا تتقاسم مع البرلمان المبادرة بالتشريع فحسبهذه الأخيرة 

البرلماني يفتقد جدية الأفكار وعمق الدراسة وحسن الصياغة  الاقتراحالبرلماني ليس على قدم المساواة ، بمعنى أن 

 الأفضلية والقبولية امتياز يفقده  ما وهذا ،الكفاءة اللازمة والتخصص الفني لانعدام

ة عند تحضيره، لأن الجهاز الإدراي ـة خاصـذي يتمتع بالدقة ويحضى بعنايفي مقابل المشروع الحكومي ال           

من هنا سنعالج  ،يعمل لصالح الحكومة ويوفر له معلومات ، مما يجعله على دراية أكبر بالمواضيع أكثر من غيره

وأفضلية المشروع والثانية تتعلق بقبولية ، تير المغاربية االأولى تتعلق بالمبادرة الحكومية في الدس: نقطتين 

 .الحكومي

 المبادرة الحكومية  :ولاأ
والمعدل في  11/10/1595ادر بتاريخ ـالدستور التونسي الصمن  21الفصل من الأولى الفقرة نصت           

يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور ، "على أنه 11/10/2112

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية . ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض المشاريعولرئيس الجمهورية 

 "النظر

والنواب حق من رئيس الحكومة  للك"على أنه 1550من الدستور الجزائري لسنة  115المادة وجاءت            

 .نائبا( 21)ون وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشر. المبادرة بالقوانين

رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة بخذ الأتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد             

 "مكتب المجلس الشعبي الوطني

للوزير الأول ولأعضاء " 1550أكتوبر  10من الدستور المغربي الصادر في  92الفصل  تضمنو          

 "التقدم بإقتراح القوانين توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان البرلمان على السواء حق

مبادرة القوانين من "على أن  1551جويلية  21من الدستور الموريتاني الصادر في  01ونصت المادة            

 .أحد الغرفتين الحكومة وأعضاء البرلمان ، يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى اختصاص

 ".تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية أولا           
وإن جعلت المبادرة ،  من خلال قراءتنا للنصوص الدستورية السابقة ، نلاحظ أن الدساتير المغاربية         

الجهة التي تمارس هذا الحق داخل  فإنها إختلفت من حيث التشريعية حقا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

الجهاز التنفيذي ، فالدستور التونسي أسندها إلى رئيس الجمهورية، أما الدستور الموريتاني جعلها من صلاحيات 

المبادرة لرئيس  اأسند ،ن الجزائري والمغربياالحكومة كهيئة جماعية وهو أمر يوسع من صلاحياتها ، أما الدستور

    .لأول الحكومة أو الوزير ا

كما أن مشاريع القوانين التي يتقدم بها الجهاز التنفيذي في الدستور المغربي والدستور الجزائري تقع            

 .مداولتها أو عرضها في مجلس الوزراء

 للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن" 02في الفصل 1550ففي الدستور المغربي لسنة            

 "لوزاريان قبل المداولة في شأنه بالمجلس البرلما ييودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلس

يحاط علما بمشروع القانون المزمع عرضه على  هو بذلك، ف اءالملك هو الذي يترأس مجلس الوزرو          

 اقتضتتعديلات عليه إذا البرلمان ، كما تتاح له الفرصة لإبداء رأيه حول مضمون المشروع ، بل وإدخال ال

 .المصلحة العامة

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس " والذي نص على 95 هفصلفي  وأيضا بالنسبة للدستور التونسي           

بأنها أولوية تقتصر  فسرت قد والتي( 21فصل ) ظركما أنه أعطى لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية الن" الوزراء

 .من النواب يتناولان نفس الموضوع واقتراحتي يكون فيها مشروع الرئيس على الحالات ال
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يتم تداول مشاريع القوانين في " على أنه 01 مادته في حيث نص1551لسنة الموريتانيالدستور كذا و           

 "مجلس الوزراء وتحال إحدى الغرفتين

 115/3حيث جاء في المادة  ،عرض عبارةوظف والجدير بالذكر ، أن المؤسس الدستوري الجزائري            
يتداول  كلمةو ،(présentés)يعرض  كلمةوهنا نميز بين " تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء"

(délibéré )وهذا يعتبر (5)والغرض من ذلك، أن يطلع رئيس الجمهورية على مشاريع القوانين، لكي يعطي رأيه ،

 . (6)ضير المشروع الحكوميرئيس الجمهورية في تحل إدخالا

كما أن الدساتير المغاربية لا تقيد السلطة التنفيذية ، في المبادرة بضرورة أخذ رأي جهة قضائية ، بإستثناء            

في مشاريع القوانين قبل مناقشتها في مجلس  .الذي إشترط أخذ رأي مجلس الدولة 1550الدستور الجزائري لسنة 

 شكل نوعا من الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين الوزراء وهو إجراء ي

من الدستور في فقرتها الأخيرة والتي تنص  115عبارة المادة  يستشف منفانه من خلال النص الدستوري  و       

اريع نجد أن  استشارة مجلس الدولة بخصوص مش'' ...تعرض مشاريع القوانين بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ''على 

ومن شأنه أن يغيير '' الباء''القوانين  هي استشارة إلزامية على أساس أن زيادة حرف جر في غير محله هو حرف 

مغزى الهدف فيتحول الرأي المذكور من رأي بسيط تستنير به الحكومة إلى رأي موافق أو مطابق ، فإذا كان الأول 

لمان فإنه غير ملزم للحكومة بل تستأس به، أما الثاني بإدخال طلبه إجباريا كإجراء شكلي لتمرير القانون إلى البر

حرف الباء فهو رأي ملزم ، يجب على الحكومة طلبه والأخذ به وإلا شاب مشروع القانون الذي ستقدمه للمجلس 

ه وعليه الرأي المقصود هنا هو الأول والبسـيط وهوالمفهوم الحقيقي الذي أعطته إيا: الشعبي الوطني عيب الشكل

، وترجمتها الصحيحة باللغة العربية ’’Aprés AVIS’’فهو يستعمل عبارة دة في صياغتـه باللغة الفرنسيةنفس الما

محرر ـ، ومن هنا نكون أمام رأي بسيط غير مطابق ولا تلتزم به الحكومة ، وبالطبع الأصل هو النص ال''بعد رأي''

 .(7) كومة إتباعهــابق يفرض على الحـرأي مط جلس الدولة الجزائريـباللغـة العربية، وعليه فرأي م
على وجوبية مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري  03دستور التونسي نص في فصله ال ماوأ        

وهذه الرقابة تضفي حصانة ومصداقية للمشروع الحكومي على غرار المبادرة من طرف  قبل إحالتها للبرلمان،

 .البرلمان 

، فقد أصبحت  هاوهذا بسبب اتساع مهام ،السلطة التنفيذية اختصاصالمبادرة التشريعية تكاد تكون من ف         

بنك معلوماتي لأنها سلطة تخطيط وإنجاز ، فأغلب ، هالامتلاكالدولة في شموليتها وهذا  اختصاصاتتمارس 

 مبادرات الصادرة عن السلطة التنفيذيةالقوانين  في العديد من الدول ومنها دول المغرب العربي تجد مصدرها في ال

(8) . 

 أفضلية المشروع الحكومي :ثانيا
والسلطة  ،لقد جعل المؤسس الدستوري المغاربي حق المبادرة بالقوانين حقا مشتركا بين أعضاء البرلمان           

مل الحرية في أن يتقدموا وهذا الإشراك يوحي نظريا بأن أعضاء البرلمان لهم كا، -وأساسا الحكومة  -التنفيذية 

جعلت للمشاريع  ،إلا أن الدساتير المغاربية نصت على إستثناءات ،بمقترحات قانونية ضمن الإطار المحدد دستوريا

 . وبالتالي أفرغت القاعدة من محتواها ،الحكومية أولوية وأفضلية

اريع رئيس الجمهورية أولوية ولمش" 21/12وعلى هذا الأساس فقد نص الدستور التونسي في الفصل          

المنظم للعلاقة بين غرفتي  .(9)من القانون العضوي  10أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة ،" النظر 

 استعجالهيمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على "البرلمان وكذا العلاقة بينهما وبين الحكومة على أنه 

" ع قانون يودع خلال الدورة ويدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجاريةمشرو باستعجال، عندما يصرح 

يضع المكتب جدول " أنه على .(10)من النظام الداخلي لمجلس النواب  93أما المشرع المغربي فقد نص في المادة ،

شاريع القوانين التي أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية وفق الترتيب الذي تحدده الحكومة ومناقشة م

أما  ،"القوانين التي تقبلها طبقا لمقتضيات الفصل السادس والخمسين من الدستور واقتراحاتتقدمها الحكومة 

المؤسس الدستوري الموريتاني فهو الآخر نص على أسبقية المشروع الحكومي وهذا إنطلاقا من نص المادة 

برلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تتصدر جدول أعمال ال" 1551من دستور سنة  05/11

المشروع الحكومي ف ،"القوانين التي صادقت عليها ، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده واقتراحات

 ،البرلماني يمتاز بالأولوية وذلك عن طريق طرح مسألة الصفة الإستعجالية وتقديمه للمناقشة الاقتراحوعلى غرار 

 . (11) أن هذا لا يعني إلزام البرلمان بالموافقة إلا

ن جهة مزودة بالمعلومات متقديم المشروع الحكومي على الاقتراح البرلماني، تبريره في أنه صادر يجد و           

 .عكس الاقتراح البرلماني الذي يفتقدها،وتتمتع بطابع الجدية والأهمية 
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تور الجزائري بخلاف الدساتير المغاربية ، قيد مبادرة البرلمانيين بالعدد ومما تجدر ملاحظته أن الدس           

، وهذا نائبا في حين أن مبادرة الحكومة غير مقيدة وغير مشروطة  21فالمبادرة البرلمانية لا تقبل إلا إذا قدمها 

ما  ،وي فيها قد يكون فردياالبرلمان قتراحلافاأما الدساتير الأخرى  ،ةلبرلمانياالعددي يضعف المبادرة  الاشتراط

 ،برلماني من طرف نائب واحد لا يمكن أن يواجه مشروع حكومي اقتراحيمكن ملاحظته في هذا الصدد أن إعداد 

، وللعلم أن الدستور  بالكفاءة والسرعة تتمتعيمتاز بالدقة وصادر من هيئة تنفيذية مهيأة من الجانب القانوني 

لرئيس الجمهورية "  30/11صاب القانوني لإقتراح القوانين فقد نصت المادة لم يقرر الن 1503الجزائري لعام 

المادة ) 1515، دستور ( 151المادة ) 1500أما الدساتير الأخرى دستور " وللنواب حق المبادرة بإقتراح قانون

 . .نائبا( 21)حددت النصاب القانوني بعشرين ( 115المادة ) 1550، دستور ( 113

يتمتع بحق مبادرة غير مقيدة، مقابل البرلمان  -عن طريق حكومته-نجد أن رئيس الدولة  ،ا لما سبقو تبع         

الذي تضاءل دوره التشريعي، و هو ما يعكس جليا هيمنة السلطة التنفيذية على مجال المبادرة بالتشريع، فمثلا في 

قانون و  55ع قانون صودق على مشرو 50ب  2111إلى نهاية سنة  1550الجزائر تقدمت الحكومة من سنة 

لم يصوت على اقتراح قانون  10سحبت الحكومة الثلاثة المتبقية، في حين بلغت إقتراحات النواب في نفس الفترة 

 .(12) أي منها و هو مؤشر رقمي واضح على هذه الهيمنة

ال جلمانية، استنادا إلى مبرر الاستعفالسلطة التنفيذية تمارس سياسة القفز العالي على جميع المبادرات البر           

 .الأعمالالذي يمنح لمشاريعها ضمان التسجيل الآلي و الآني في جدول 

 الحكومة للمبادرة في المجال المالي حتكارإ :الثاني المطلب
لقد كان التشريع المالي ، من اختصاص الملوك ، ونتيجة للصراع الذي وقع بينهم وبين المجالس 

 الاختصاصهذا المجال إلى البرلمان ، وأصبح هذا الأخير صاحب  انتقالفي بريطانيا ، أدى إلى المنتخبة وخاصة 

في التشريع المالي ، وأصبحت السلطة التنفيذية مقيدة في هذا المجال ، فالبرلمان أصبح يقوم بدراسة المشاريع 

 . (13) المتعلقة بميزانية الدولة

مبادرة الوأصبحت  ،المجال هذا جال التشريعي شل مبادرات البرلمانيين فيلكن التطور الذي أصاب الم            

 (15)ويبرر إنفراد الحكومة بالمبادرة في المجال المالي ، في الأنظمة المعاصرة  ،قانون مالية تقدم من قبل الحكومةب

لنشاط  والاجتماعية اديةالاقتصأن المجال ، ليس مستقلا عن النشاط السياسي، لأنه مرتبط بالأهداف  اعتبارعلى .

قد جعلت الدساتير المغاربية لهذا فو ،المبادرات من البرلمانيين تإذا كان، هداف الدولة ، فالحكومة لا تحقق هذه الأ

 ـ الحكومة السلطة التنفيذية ـ وأساسا المبادرة في المجال المالي مقصورة على 

ادرة في المجال المالي أهمها أن الحكومة على دراية بحالة ولقد فرضت عدة عوامل إنفراد الحكومة بالمب          

يمكن الحصول عليها يرادات المالية التي الإو ،والمالية ، وأكثر إلماما بأوجه الإنفاق لأجل تلبيتها الاقتصاديةالبلاد 

دد سنويا، موارد قانون المالية هو مجموعة القواعد التي تح -الماليةقانون كما أن إعداد مشروع  لتغطية النفقات،

الدولة ونفقاتها أي الميزانية السنوية للدولة وهذه الأخيرة هي الحساب التقديري لنفقات الدولة وإرادتها لمدة معينة 

يتطلب معلومات وإحصائيات ودراسات من طرف  -(19)ضمن وثيقة تصادق عليها السلطة التشريعية ( سنة مالية)

المؤسس الدستوري المغاربي جعل ولهذا ف ،را لإمكاناتها المادية والبشريةظخبراء وهذا لا يتوفر لغير الحكومة ن

 .وأساسا الحكومةالسلطة التنفيذية  اختصاصالمبادرة المالية من 

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل " على أنه من الدستور التونسي 21/3نص الفصل حيث             

ان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا ك

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين " 21/11الفصل نص ،و"مصاريف جديدة

 ".الميزانية

ى رئيس المؤسس الدستوري التونسي قصر المبادرة بمشروع قانون المالية عل نأ ،وما يمكن أن نلاحظه           

 اقتصاديينلا بد من مساعدة خبراء ف ،وبطبيعة الحال لا ينهض رئيس الجمهورية وحده بهذه المبادرة ،الجمهورية

بالإضافة إلى وزير المالية الذي يكون على دراية بالمعلومات والإحصائيات التي تساعد في تقدير النفقات 

 .والإيرادات

من وجود لجنة منتخبة بقاعدة مفادها ، خرى خلاف الدساتير المغاربية الأوقد جاء الدستور التونسي على            

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس " 31/2نظر في مشاريع قوانين الميزانية وهذا طبقا للفصل تالبرلمان 

المستشارين من بين أعضائها لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين 

 ...."يةالميزان

قيدا على البرلمان أدى إلى تقييد المبادرة في هذا أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فقد وضع            

من  121لمادة او، 1515من دستور  115لمادة او 1500من دستور  155المجال ، وهذا ما جاءت به المادة 
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لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيجته " على أنه والتي تنص -أي بقي محافظا عليها -1550دستور 

إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات ،  تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية

ة والمقابل"  إنفاقهاالدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح 

 . 1591من الدستور الفرنسي لسنة  40للمادة 

،  فأصبحت بذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية تقدم من قبل الحكومة فقط وهي غير مقيدة بتاريخ للإيداع         

طالب النواب بإيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس مبكرا حتى تتم  1515،حيث وحدث في ظل دستور 

، وقدم في  10-15، أين وافق النواب على تعديل قانون 1515ديسمبر  31ية وهو ما تحقق في المناقشة بجد

بما يتماشى  1515ديسمبر  31وعدل في  1515جويلية  10المؤرخ في  10-15سبتمبر وصدر قانون تحت رقم 

  . (10)والإصلاحات السياسية 

إن المقترحات و "  على1550ة ـدستور سنمن  91وفي إطار الدستور المغربي فقد نص الفصل            

ا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض المواد ذالتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض ا

 "العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود

وزارة المالية هي التي تقوم بإعداد مع العلم أن , في المجال المالي لمبادرة ا تحتكر الحكومة لك أنذ معنىو           

يوجه وزير المالية لائحتين  وعلى هذا الأساس لأنها المسؤولة عن التوازن العام للميزانية ، , مشروع قانون المالية 

يتعين على و  ،من توجيهاتكما تتض, تتعلق الأولى بنفقات التسيير والثانية بنفقات التجهيز , إلى مختلف الوزارات 

دا خيلها وترسل إلى وزير قاتها ومفـكل وزارة تقديرا لن دوتحد,في إعداد مشروعاتها  إتباعهاجميع المرافق العامة 

عرضه على مجلس الوزراء في تاريخ أقصاه ي ،وبعد انتهاء وزير المالية من إعداد مشروع القانون المالي  ،المالية

 بأحكامعملاوهذا الفاتح من نوفمبر هو بداية السنة المالية التي تحال على مجلس الوزراء  لأن ،الفاتح من أكتوبر 

ل في تحديد أو صفكلمة الف ،ن الملك هو رئيس مجلس الوزراء أوبما  ، 1550من الدستور المغربي  00بالفصل 

قه بتقرير تبين فيه المحاور مع إرفا ،ويودع بعد ذلك إلى مجلس النواب قانون المالية ترجع للملكتوجيه مشروع 

وللنواب الحق في طلب كل  ،الاقتصادية، ثم يحال إلى لجنة المالية والتنمية والاقتصاديالأساسية للتوازن المالي 

وهذا  ، وثيقة لها صلة بالمشروع ، كما أنه عند إيداع المشروع يعلم رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين

  25/11/2115من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي الصادر بتاريخ  125لمادة ل لأحكام طبقا

لا تقبل مقترحات  " على أنه1551من دستور سنة  02/2أما الدستور الموريتاني فقد نص في المادة            

مومية أو وتعديلات البرلمانين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة نقص في المواد العمومية أو إحداث نفقات ع

 "تضخيمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات و المدخر 

حيث يتولى وزير المالية , فالدستور الموريتاني يقصر حق المبادرة في المجال المالي على الحكومة وحدها           

أما قائمة الإجراءات , حول النفقات اللازمة لوزارتهم   وهذا بعد أن يقدم الوزراء مقترحاتهم, إعداد مشروع المالية 

كما يمكن لوزير المالية أن يناقش الوزراء الآخرين في أمر نفقاتهم ثم يحال مشروع ,  فتتولى وزارة المالية تقديرها 

 دورة نوفمبريحال إلى الجمعية الوطنية ويقدم فور افتتاح  ،القانون المالي إلى مجلس الوزراء وبعد المصادقة عليه

(10) . 

يصادق عليها مجلس النواب ومجلس في تونس ف مشروع قانون الميزانية، أما بالنسبة للمصادقة على           

إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشروع قانون الميزانية وصادق عليه  غير أنه المستشارين على التوالي،

رض على رئـيس الجمهورية للختم  أي المصادقة على الميزانية فإن المشروع يع ،ديسمبر 31مجلس النواب قبل 

ديسمبر ، وإذا فات الأجل ولم يتخذ البرلمان قراره ، فهنا تدخل أحكام مشروع قانون الميزانية حيز  31تكون قبل 

وهذا ة بوظائفهاأشهر قابلة للتجديد، وهذا لتسيير المرافق العمومية  وقيام الدول( 3)التنفيذ بمقتضى أمر بأقساط ثلاث 

 من الدستور21/110501عملا بأحكام الفصل

السابعة  تيهاففي فقرنصت  1550من دستور 121المادة فان  في الجزائر، على قانون الماليةالمصادقة أما            

, اعهمن تاريخ إيد( 09)يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما:" أنهوالثامنة على

 .طبقا للفقرات السابقة

، " يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر, في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا           

لم يضع  1515في ظل دستور  علما أنه أي أن إصدار قانون المالية يكون حتما حتى ولو لم يصادق عليه البرلمان ،

مع أنه لا يجوزفض ,   رفض الميزانية  ،أوعندما لا يتخذ قرار من البرلمان , حلا المؤسس الدستوري الجزائري 

 دورة المجلس قبل اعتماد الميزانية 

" على أنه 1550من دستور  91أما بالنسبة إلى المصادقة على قانون المالية في المغرب فقد نص الفصل            

لى قانون المالية أو إصدار الأمر بتنفيذه  بسبب إحالته إلى المجلس إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت ع
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والقيام , فان الحكومة تفتح برسوم الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية , 11الدستوري تطبيقا للفصل

 .بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة بقصد الموافقة 

تحيل الحكومة , ثلاثين يوما ( 31)في إطار الدستورالموريتاني، فإذا لم تقل الجمعية كلمتها خلال  و           

وفي حالة خلاف تشكل الحكومة ( 19)المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشرة يوما 

من  13ر وهذا طبقا للمادة لجنة مشتركة ـ عدد اللجنة المشتركة سبعة أعضاء لكل من المجلسين أي أربعة عش

يحدد عدد ممثلي كل جمعية لجان "والتي تنص  1552ماي  20المؤرخ في  12النظام الداخلي لمجلس الشيوخ رقم 

من الدستور بسبعة أعضاء لكل من  00المختلطة والمتساوية الأطراف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

ـ مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع الخلاف وبعدها " عية الوطنيةالجمعيتين وذلك على الشيوخ والجم

يحال النص , وإذا انقضت الدورة  دون تصويت البرلمان , يحال النص إلى الغرفتين للمصادقة ولا يقبل أي تعديل 

وإذا لم يتم , ( 1)وعليها أن تبت فيه في ثمانية أيام, من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية 

 01التصويت يقر رئيس الجمهورية المشروع المالي بأمر على أساس إيرادات السنة المنصرمة وهذا طبقا للمادة 

 00والمادة 

إن احتكار المبادرة في المجال  المالي على السلطة التنفيذية وأساسا الحكومة  اتجاه مبرر على أساس أن             

لب الدقة والتعبير الرقمي ، والخبرة والدراية الكافية ، لذلك أسندت  معظم الأنظمة  السياسية المسائل المالية تتط

المعاصرة المبادرة للحكومة لأنها أكثر قدرة من غيرها، وتمتلك الوسائل المادية والبشرية التي تؤهلها للقيام بعدة 

يحدث نوع من الخلل و الاضطراب في ميزانية ( البرلمان)ولو أسندت لجهة أخرى , فهي إذن بنك معلوماتي , مهام 

 .الدولة

 على العملية التشريعية في الدساتير المغاربيةالحكومي تأثير ال :الثاني لمبحثا
 ،في العملية التشريعية من خلال المبادرة بمشاريع القوانين الحكومة بالإضافة إلى  الدور الذي تلعبه            

يلا  لمهمتها وتحقيقا للفعالية التي سهوهذا ت ،عملية وضع القاعدة القانونية علىبها   فبحوزتها وسائل أخرى تؤثر

توجه العمل حكومة فال تقنيات العقلنة البرلمانية المعاصرةب واقتداء ،يجب أن تتميز بها المؤسسة البرلمانية الحديثة 

حق التعديل أثناء  وتقييد ، (المطلب الأول) عن طريق التحكم في جدول الأعمال ،التشريعالبرلماني المتعلق بمهمة 

 .(المطلب الثالث) فضلا عن تحكمها في التصويت (المطلب الثاني) المناقشة

 عمال البرلمان أالتحكم في إعداد جدول  :الأول المطلب
دورة يقصد بجدول أعمال البرلمان ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه يحدد برنامج عمل النواب في            

 .(11)تشريعية أو جلسة واحدة أو مجموعة المواضيع والمسائل المعدة والمقدمة للبرلمان لمناقشتها في جلسة عامة 

رئيس كل غرفة برلمانية ، إلا أن تزايد أشغال البرلمان دفع برئيسه  اختصاصولقد كان إعداد جدول الأعمال من 

مبدأ العقلنة البرلمانية  بانتهاج .(15) الفرنسي 1591عد دستور ذلك تغير ب لكنندوة ،  إلى طلب المساعدة في إطار

  .رغم التعارض مع مبدأ سيادة البرلمان وجواز ممارسة سيادته في إعداد جدول أعماله

مع وجود ، وعليه فعملية إعداد جدول أعمال البرلمان عملية تنظيمية خاضعة لاعتبارات فنية وأخرى سياسية    

 .اد جدول الأعمال مكرس دستورياتفوق تنفيذي في إعد

 اعتبارات وضع جدول أعمال البرلمان :أولا

إما أن يأتي إلى المجلس  إن تحديد جدول الأعمال له أهمية، فهو الذي يقرر مصير أي نص تشريعي           

الأعمال لسير  و عليه فعملية إعداد وضبط جدول، (12)فيندثرو يهمل و قد تتجاوزه الأحداث أيبعد  إمالمناقشته و

قد يعتبر نقطة تفاهم أو صراع أو تأثير و لهذا فهو خاضع لإعتبارات  ،العمل التشريعي خلال دورة تشريعية واحدة

   .فنية و أخرى سياسية

 :الفنية الاعتبارات /أ

بالإضافة إلى  انعدامهمايجب أن يعتمد في برنامجه على التصنيف والترتيب ذلك أن  ،لقيام البرلمان بمهامه           

الوظيفة التشريعية بدءا من ممارسة حق المبادرة والناقشة : مهام البرلمان تحدد في ثلاث نقاط -المهام الأخرى 

والتصويت وهذا هو الغالب كونه الاختصاص الأصيل ، الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال السلطة التنفيذية ، 

ما تعلق بالشؤون الإدارية والمالية وهي لا تدخل في جدول أعمال إلا أنها كل , إجراءات التنظيم الداخلي للبرلمان

 ،وهذا ما يستدعي إلى تحديد الأولويات ،يؤدي إلى الإهمال وعدم مناقشة المسائل رغم أهميتهاو، (21)-تأخذ وقتا

المؤسس المغاربي  خاصة وأن -وبين اللجان الدائمة لأي من المجلسين ،والتنسيق بين البرلمان والحكومة من جهة

 يمسألة الوقت أي العامل الزمن ،كما يجب أن يراعي،من جهة أخرى -نظام الغرفتين أو النظام البيكاميرالي ىيتبن

ومن ثم  ،البرلمان لحالات اضطرارية تؤثر على العمل التشريعي لأن دورات البرلمان محدد قانونا، فقد يتعرض

و لكي لا يلجأ إلى دورات استثنائية أو تمديد الدورة لإكمال ما تبقى من  -يةمثلا المؤتمرات الدول -على جدول أعماله
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وعدم الإلمام بالموضوع محل  ،ويترتب على ذلك فقدان الدقة, عةررى على نحو من السجالعمل التشريعي يفمسائل 

 .(22)الدراسة من قبل البرلمان 

الترتيب وفق وعامل التصنيف  ،بعين الاعتبار أولاخذ الأ قائم بإعداد جدول الأعمال،على ال اولذ           

  .وثانيا العامل الزمني ،الأولويات

 :الاعتبارات السياسية /ب
وعليه فإن الجهة المكلفة بإعداد جدول الأعمال قد  ،العملية التشريعية خيارات سياسية بطبيعة الحالتتضمن            

 .وهذا لممارسة الخيارات السياسية. عمال أو تستبعدهاتدرج مشاريع أو اقتراحات قانونية في جدول الأ

ساسي في العلاقة بين البرلمان والحكومة ، فمن يقوم بتحديد جدول الأعمال الأالمحرك هو فجدول الأعمال           

 . (23) يؤثر على النشاط البرلماني ويجعله مقيدا بما هو محدد

أو مشاريعها  من أجل إبعاد ،سياسيا عن طريق تحديده لجدول الأعمالالبرلمان على الحكومة ضغط وفي حالة        

فتحديد جدول الأعمال قد  ،لحكومة في موقف حرجالأمر الذي يجعل ا والأهمية،المتميزة بالدقة والحيوية تأخيرها 

المغاربية الدساتير  غير أن،يكون عامل تأثير مؤسسة على أخرى قد ، كمايكون نقطة تفاهم وقد يكون نقطة توازن

وهذه الأخيرة إذا لم ترغب  البرلمانية ، الاقتراحاتأعطت الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة ثم 

 .رالحكومة فيها فحتما ستقوم بجدولتها في الأخي

 التفوق التنفيذي في إعداد جدول أعمال البرلمان  :اثاني
إلا أنه يجب الاعتراف للسلطة التنفيذية لبعض الامتيازات في وضع  ، هإذا كان البرلمان سيد جدول أعمال           

وعليه فلا تقوم للسياسة العامة للحكومة أي قائمة ،  ،جدول الأعمال وهذا لرسم السياسة العامة من طرف الحكومة

بين مد وجزر داخل  سياسةوالإمكانيات اللازمة لتحقيقها ذلك ، إذ تبقى هذه ال بالامتيازاتلها  اعتراففي ظل غياب 

في إعداد جدول  الامتيازاتللسلطة التنفيذية لبعض  بالاعترافولذلك فقد أقرت العديد من الدساتير  ،البرلمان

يكفي لتحقيق أهداف  الامتيازاتومنها من أقرت لها بجزء من  ،فمنها من أقرت بذلك بصفة شبه كاملة. الأعمال 

 .لمان على جدول أعمالهدون إهدار لأحقية البر ،سياستها العامة

 عداد جدول أعمال البرلمانإن ما تطرقت إليه الدساتير المغاربية بشأن يمن هنا سنب  

مجلس المستشارين و واب ـيمارس مجلس الن" على أنه من الدستور التونسي 2،  21/1قد نص الفصل ف           

ى السواء حق عرض مشاريع القوانين ، ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب علطة التشريعيةالسل

 ."ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر

البرلماني فهو بذلك  الاقتراحوأولوية مشاريع رئيس الجمهورية تعني تقدم وأسبقية مشروع القانون على            

حيث يتلقى  ،(25) لنوابجدول أعمال البرلمان رئيس مجلس ايقوم بإعداد و،الصدارة في جدول أعمال البرلمان يحتل

الرئيس مشاريع القوانين المقدمة له سواء من طرف رئيس الجمهورية أو النواب ويسجلها بدفتر الضبط فورا مع 

  .أولوية مشاريع رئيس الجمهورية الاعتبارآخذا بعين  ،إعلامه كافة النواب

أي أنها ليست مطلقة ولا يمكن أن  ، لنسبيةعلى هذه الأولوية صفة ا ضفيلكن الفقه الدستوري التونسي ي           

البرلماني ومشروع القانون يتناولان موضوع واحد ، أما  الاقتراحتكون هناك أولوية لمشاريع القوانين إلا إذا كان 

إذا لم يكن يتناول موضوع واحد فهنا تنعدم الأولوية ، لأن العمل بها في هذه الحالة يؤدي إلى إفقاد مبادرة أعضاء 

 . (29) 21/11اقض مع الفصل ــادة الشعبية ويتنــأ السيدرض مع مبتعاوهذا ي ،س النواب حيويتهامجل

فصل )مع العلم أنه لا يجوز تأويل النص الدستوري ، إلا إذا كان هناك غموض أو لبس والنص الذي أمامنا            

بالتالي هذه الأولوية و رية غير مقيدةواضح ولا يشوبه غموض ، وعليه الأولوية لمشاريع رئيس الجمهو( 21/2

 .على مبادرة مجلس النواب يمطلقة وليست نسبية ، حتى ولو كانت تقض

 55/12فإن القانون العضوي رقم  العضوية،القوانين  وباستحداث ،1550الجزائري دستور الأما في ظل            

وكذا العلاقات الوظيفة  الأمة،طني ومجلس والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الو 1555مارس  11المؤرخ في 

يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر " أنه على 10 تهماد في نص ،الحكومة بينهما وبين

المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية ، تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده 

عندما يصرح .يمكن الحكومة، حين إيداع مشروع قانون، أن تلح على إستعجاليته" ىعل10والمادة " ،الحكومة

المادة في و، "مشروع قانون يودع خلال الدورة ، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجديدة باستعجال

 ".الحكومة جدول أعمال جلستها باستشارةيضبط مكتب كل غرفة " على 11

بالتحديد أو  سواء ،اءتنا لهذه النصوص نجد أن الحكومة تسيطر على جدول أعمال البرلمانمن خلال قر           

 كما،هذه الأخيرةعليه بما تمليه  الالتزامالحكومة بالإضافة إلى  باستشارةفالبرلمان ملزم  ،الأولويةحسب ترتيب بال

 راتييؤدي إلى إضافات وتغي لاستعجالا يتوفر فيه ركنأي  ،الأولويةب يتمتعمشروع  باستعجالتصريح الحكومة  أن
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تنفيذ برنامج الحكومة وفق السياسة التشريعية، ولهذا ، هو الحكومي الامتيازهذا  وهدف ،الأعمال على جدول تطرأ

 .استبعادهاالحكومة بحجة الأولوية إن لم نقل  دةارالبرلمانية التي تعتبرها مضادة لإ الاقتراحاتتقوم الحكومة بعرقلة 

مكتب كل من مجلسي  يضع" على ما يلي  1550من دستور  90/11وفي المغرب فقد نص الفصل          

مناقشة مشاريع القوانين  ،وفق الترتيب الذي تحدده الحكومة بالأسبقيةويتضمن هذا الجدول  أعماله،البرلمان جدول 

يير جدول أعمال المجلس فإن رئيس فإذا طلبت الحكومة تغ "القوانين التي تقبلها واقتراحاتالتي تقدمها الحكومة 

 .(20)مجلس النواب يعلم مكتب المجلس ويضع جدول أعمال تكميلي على الفور

فالحكومة هي المسيطرة على  الجزائري،قد سار المؤسس الدستوري المغربي على نهج المشرع هذا و          

 .الأسبقية أو الأولوية بامتيازوهذا  البرلمان،جدول أعمال 

تصدر جدول ت" على أنه1551من دستور سنة  05/1المادة  في أما المؤسس الدستوري الموريتاني فقد نص         

القوانين التي صادقت عليها ، وذلك وفق  اقتراحاتأعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ، 

تصدر مناقشة ت" والتي تنص على 1501ستور سنة من د 31ها المادة لوتقاب،"الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده

 ".مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة جدول أعمال الجمعية الوطنية

وإن كان . 1501أدرجه دستور  ،متأصل فقد مبدأ، فتحكم الحكومة في جدول أعمال البرلمان في موريتانيا        

لموريتاني كان قائما على نظام الحزب الواحد والبرلمان ت له أهمية لأن النظام السياسي ايسفي تلك الفترة ل

فالمواقف واحدة ومتماشية مع السياسة العامة  ،(20) وهو حزب الشعب الموريتانيوالحكومة من نفس الحزب 

 .للحكومة

في  ويجعله ،قتراح البرلمانيالافالمبدأ له صداه ويعطي امتياز للمشروع الحكومي على  1551أما في دستور        

، اسة التشريعية مع برنامج الحكومةصدارة جدول أعمال البرلمان لأسبقيته حسب ترتيب الحكومة هذا لتماشي السي

 اجتماعالجمعية الوطنية بعد  اختصاصمن  وإعداد جدول أعمال البرلمان في النظام البرلماني الموريتاني، هف وعليه

مع العلم أن   ،يةعام للجنة المالية ورؤساء الفرق البرلمانرئيس الجمعية ومساعديه ورؤساء اللجان والمقرر ال

الذي  الترتيبحسب  ،تلقائيا في جدول الأعمال هاالمسائل التي تريد نقاشها وتقيدب الاجتماعفي هذا  حرـالحكومة تص

 . (21) تريده

 الاقتراحاتن تها فحسب ، بل إالم تكتف السلطة التنفيذية ـ أساسا الحكومة ـ بإعطاء الأولوية لمشروع

الفنية والسياسية  للاعتباراتتستبعدها وهذا قد  و ،البرلمانية لا تدرج في جدول الأعمال إلا بعد موافقة الحكومة

الفرصة لمناقشتها  لا تتاحوبذلك قد  ،في آخر جدول الأعمال هاوترتب الاقتراحاتالسابق ذكرها ، وقد تقبل بعض 

 .(25) ندورات البرلما انعقادنظرا لقصر فترة 

فإنها تعقد على أساس جدول أعمال محدد ، فلا  ،أو غير العادية الاستثنائيةبالنسبة لدورات البرلمان  اأم           

 ، يسمح لا للبرلمان ولا للحكومة بإضافة مواضيع أخرى وهذا عملا بما جاءت به الدساتير المغاربية

: للإشارة فإن البرلمان يجتمع تلقائيا إذا توفرت إحدى الحالتين  :ة بالنسبة لدعوة البرلمان لدورة غير عاديف          

من الدستور الجزائري لسنة  113من الدستور التونسي ، المادة  25/1فصل )الأولى بعد إجراء انتخابات تشريعية 

ية عند والثان( 1551من الدستور الموريتاني سنة  92، مادة  1550من الدستور المغربي لسنة  51فصل ) 1550

من الدستور الجزائري لسنة  121من الدستور التونسي ، مادة  55/2فصل : )الاستماع لخطاب رئيس الجمهورية 

  (.1551من الدستور المغربي لسنة  21، والفصل  1551من الدستور الموريتاني لسنة  31/19، والمادة  1550

إلا أنها اختلفت في ممارسة  ،البرلمان للسلطة التنفيذية قد اجمعت الدساتير المغاربية على منح حق دعوةو           

أما الدستور  ،منحا هذا الحق لرئيس الجمهوريةفالدستور التونسي والموريتاني ،  هذا الحق داخل الجهاز التنفيذي

ر الدستور المغربي  للوزي ، وفيالجزائري  فقد منح هذا الحق لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة في نفس الوقت

الدستور الموريتاني عن  انفردكما  ، وم ، والوزير الأول هو الذي يصدرهـالأول لأن المادة جاءت بمصطلح مرس

 .شهربتحديد مدة الدورة غير عادية بباقي الدساتير 

اني فإن الدستور التونسي والدستور الجزائري والدستور الموريت :البرلمانأما بالنسبة للإعداد جدول أعمال            

بتدخل  إطلاقاولا يسمح  إعداده،حق إعداد جدول أعمال البرلمان لرئيس الجمهورية وله كامل السلطة في  وامنح

هذا التفوق ف ،لوزير الأولمن حق ا لدستور المغربي فإعداد جدول الأعمالفي إطار اأما ،  البرلمان ولا الحكومة

تنفيذية إمكانية تسجيل مشاريعها في جدول أعمال بدون الة سلطللالتنفيذي في إعداد جدول أعمال البرلمان، يعطي 

 .لمبادرة التشريعيةا احتكار حفزها علىأية معارضة، وهو ما ي

 تقيد حق التعديل أثناء المناقشة :الثاني المطلب
إن المبادرة بالتشريع سواء كانت مشروعا أو اقتراحا تتعرض أثناء مراحل سيرها إلى تعديلات و            

ا وعادة الجهة التي لا تكون مؤهلة فنيا وسياسيا ـغييرات، يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق الأفضل دومت
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هي التي تشارك في العملية التشريعية عن طريق إدخال تعديلات على الاقتراحات  ،للمبادرة لاقتصارها المعلوماتي

ا وسيلة ضغط على السلطة التنفيذية ، لأن هذه الأخيرة القانونية المعروضة على البرلمان ، وذلك لجعله عـوالمشاري

 .تستحوذ على غالبية المبادرات التشريعية

أو ( remplacement)، تبديل( modification)ر اقتراح يهدف إلى تغييعلى أنه التعديل  ويعرف          

لى إضافة أحكام أخرى في حكم أو عدة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون، أو يهدف إ( suppression)إلغاء 

 .(31)أن هذا التعريف مقبولا لكونه يغطي عموما مختلف التعاريف  ،وقد اعتبر الأستاذ الأمين شريط ،مكان محدد

اقتراح تغير جزئي بنص يتم إيداعه لدى مكتب الجمعية البرلمانية المختصة "نه أعلى ،ويعرفه الأستاذ  سعيد مقدم 

الغاية منه  ،ات منظمة ومحددة فحق التعديل مبادرة فردية وممارسة جماعيةبغرض التصويت عليه وفق إجراء

 . (31)"التوصل إلى تغير أو تعديل النص المناقش

البرلمان وللحكومة حق  يلأعضاء مجلس" أنهعلى 1550من الدستور المغربي لسنة  90الفصل  جاءوقد            

ض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها المناقشة أن تعار افتتاحالتعديل وللحكومة بعد 

 ".الأمر

 "للحكومة وأعضاء البرلمان التعديل "1551من الدستور الموريتاني لسنة  02ونصت المادة           

لى المداولات أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إ افتتاحللحكومة بعد " 09ونصت المادة           

 ".اللجنة

حق التعديل  منحامن خلال هذه المواد الدستورية ، نلاحظ أن المؤسس الدستوري المغربي والموريتاني            

أولا  ،وفي أن تعترض على التعديلات التي لم تعرض ،كما أعطى للحكومة الحق في التعديل ،الغرفتين كلتالأعضاء 

 لها الحريةوهنا حرة في ممارسة حقها في المعارضة فالدستور لا يلزمها ، على اللجنة التي يعنيها الأمر، فالحكومة 

 .دون أن يحد سلطتها أي قيد أو شرط ،شاء من التعديلاتتاقتراح ما   في الكاملة

المادة الوحيدة التي ذكر فيها حق التعديل ،  هي 121فالمادة  1550للدستور الجزائري لسنة  أما بالنسبة           

ي الأصل تنظم العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وليست لها علاقة مباشرة بموضوع الحق لكنها ف

في حالة حدوث خلاف بين "  أنهمسة والسادسة على حالةفي التعديل ، فالمادة نصت في فقرتها الرابعة والخا

من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل  الغرفتين ، تجتمع بطلب من رئيس الحكومة ، لجنة متساوية الأعضاء تتكون

ولا يمكن  عليه،تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة و نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف اقتراح

 ."سحب النصيالخلاف  استمرارفي حالة  .الحكومةإدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة 

 : مايلي 0،  9،  121/5ما يلاحظ على المادة و

لجنة المتساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة أي إذا أراد رئيس الحكومة اجتمعت، وإذا لم يرغب ـ تجتمع ال

 .بقي النص معلقا، وهذا تدخل في عمل البرلمان، وكأن هذا الأخير لا ينهض بالإجراء من تلقاء نفسه

 .مان في إنتاج التشريعـ اللجنة لا تدخل أي تعديل إلا بموافقة الحكومة، فهنا الحكومة شريكة مع البرل.

ـ في حالة خلاف يسحب النص من طرف الحكومة وكان من الأجدر أن تكون إمكانية السحب من طرف صاحب 

الذي يحدد تنظيم المجلس  55/12من القانون العضوي .  50إلى  10المواد من  وهذا عملا بأحكام المبادرة ،

 .الوظيفية بينهما وبين الحكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات 

في مجال تنظيم العلاقة بين غرفتي  اعتمد 121وفي ظل المادة  أن النظام البيكاميرالي الجزائري ،وللتذكير     

البرلمان بشأن التعامل مع النص التشريعي ، إلى نظام اللجنة المتساوية الأعضاء ، ولم يعتمد على نظام الذهاب 

أي ذهاب وإياب النصين القانونيين بين غرفتي البرلمان إلى حين الوصول إلى نص واحد  (la navette)والإياب 

أما .(32)السفلى، وقد يكون الذهاب والإياب لمرات محددة ثم يعطى الفصل لإحدى الغرفتين وعادة ما تكون الغرفة 

الدساتير المغاربية اعتمدت بصفة عامة نظام اللجنة المتساوية الأعضاء بدل نظام الذهاب والإياب إلا أنها اختلفت 

أما الدستور المغربي لسنة ( أطلق عليها اللجنة المشتركة المتناصفة 39الفصل )في تسميتها فالدستور التونسي 

أطلق  00المادة ) 1551أما الدستور الموريتاني لسنة (. ختلطةأطلق عليها اللجنة الثنائية الم 91الفصل ) 1550

 (.عليها اللجنة المشتركة

 منه 21السابق ذكره تطرقت المادة  11/13/1555المؤرخ في  55/12أما بالنسبة للقانون العضوي رقم            

.(33)ختصة ونواب المجلس الشعبي الوطنييحق للجنة الم" على
 

احات التعديلات عن مشروع والحكومة تقديم اقتر

 :ثلاثةأي أن الذين يتمتعون بحق التعديل هم " قانون محال على اللجنة لدراسته اقتراحأو 

 .الحكومة الوطني،نواب المجلس الشعبي  المختصة،ـ اللجنة 
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إجراءات  ىعلفي الفقرة الأخيرة تنص  51حق مجلس الأمة في التعديل ، في حين نجد المادة  انعدامنلاحظ و         

تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها والشروط الواجب توفرها في النظام الداخلي لمجلس الأمة ، هذه 

 .الملاحظات والتوصيات هي التي يذهب بها مجلس الأمة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء

توحي به عبارة ملاحظات ،  وهذا ما ،هناك غموض أو تردد بشأن حق التعديل لمجلس الأمة ،والواضح أن         

خاصة إذا )، فمصطلح ملاحظة أو توصية يجعل هيئة أعلى من هيئة  استبدالهاوالتوصيات وإن كان من الأفضل 

من دستور  51وهذا لا يكون إلا في إطار الهرم الإداري وهذا ما يتناقض مع المادة ( كانت اللجنة متساوية الأعضاء

نظرا لأن الأنظمة المغاربية الأخرى أعطت حق التعديل  ،(35)الجزائري  وهذه نقطة تؤخذ على النظام 1550

 . ومجلس الشيوخ الموريتانيالمستشارين التونسي والمغربي  اللغرفة العليا أي مجلس

نجد أن الإطار الوحيد الذي يسمح لمجلس الأمة بالتعديل هو . 51والمادة  21إذا قمنا بمقارنة بين المادة            

وبالتالي تعديلات  مشتركة،وإن كانت هذه الأخيرة ليست لجنة تابعة لمجلس الأمة وإنما . نة المتساوية الأعضاءاللج

مؤرخ في  15: مجلس الدستوري رقم يرأوقد أكد  مجلس الأمة يشارك فيها المجلس الشعبي الوطني أو يزكيها

والقاضي يرفض حق مجلس الأمة في بخصوص مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور  11/12/1551

 .التعديل

الصادر  09لدستور التونسي فعلى إثر التعديل الدستوري الذي تم بموجب القانون الدستوري رقم اأما            

لرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون "علىأنه 39أصبح ينص في الفصل  20/11/1550بتاريخ 

 . خلا في مجال السلطة الترتيبية العامة وهذا الوحيد الذي تكلم عن حق التعديلأو أي تعديل يتضمن تد

 فقد أسند النظام الداخلي ،في تعديل مشاريع القوانين أثناء المناقشة الاختصاص صحابأما بالنسبة لأ           

ناقشة العامة شريطة أن يكون تعديلات أثناء الم اقتراحوالنواب في مثل الحكومة لمجلس النواب الحق في التعديل لم

كما أن  ،من أبعدها عن موضوع النص فالأقرب ابتداءوعند تعدد التعديلات فإنها تناقش  ،التعديل مضبوطا ومكتوبا

ونائب من المقدمين للتعديل ونائب من  ،ومقرر اللجنة المعنية ،مناقشة التعديل تكون من طرف ممثل الحكومة

 . (39) المعارضين له

قانون لكل من أعضاء مجلس النواب وأعضاء  اقتراحفي مشروع أو المغربي أقر حق التعديل والمشرع            

كتابته وتوقيعه ويناقش هذا  اشترطكما  ،بعد عرضه على اللجنة المعنية بالموضوع ،مجلس المستشارين وللحكومة

على أن تنمح  ،ون النص فالأقربـعلى مضم من أبعدها ابتداءاقش ـلات فتنـالتعديل مادة بمادة وإذا تعددت التعدي

الكلمة أثناء المناقشة لنائب ممن قدموا التعديل والحكومة ومقرر اللجنة مع إلزامية قبول التعديلات المقدمة من 

 .(30)فإذا أرادت عدلت وإذا أبت رفض التعديل البرلماني  ،فكلمة الفصل ترجع للحكومة طرف الحكومة

الحكومة ونواب  اختصاصوجعل حق التعديل من  ،لف سابقيهالم يخ الآخرالموريتاني فهو المشرع أما            

ويكون أثناء تقديم النص إلى مكتب الجمعية مع إمكانية تقديمه أيضا حتى وقت  ،الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

لات المقدمة من طرف الحكومة مع إعطاء أولوية للتعدي ،مكتوبا وموجزا وأن يكون التعديل مسببا  ،المناقشة شريطة

كلمة أثناء المناقشة لصاحب الرأي المخالف ونائب ممن ال أما ،واللجنة المعنية على حساب التعديلات البرلمانية

 .   . (30) قدموا التعديل والحكومة ورئيس اللجنة المعنية

مة، واللجنة المختصة أو المعنية هذا النوع من الشروط ينصب أساسا على أعضاء البرلمان بعكس الحكو           

 :الآتية ي الضوابطوتتمحور هذه الشروط ف

  :مايليويتلخص في: ابط الشكليالض/أ

بالحذف أو الإضافة  سواءبه  درج ضمن النص الذي يتعلقنـ أن يكون التعديل مكتوبا وأن يتضمن حكما قانونيا ي 1

 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي 111/12المادة وشرط الكتابة نستشفه من  ،وأن يكون معللا التغيير،أو 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  01/12والمادة  ،90/11في فصله  1550والدستور المغربي لسنة 

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية  53/12النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي والمادة من  92/11الفصل و

 .1551من الدستور الموريتاني لسنة  09/11والمادة نية الموريتا

همية هذا للإضفاء طابع الجدية والأفيل أما التعل لمناقشتها،وعموما تشترط الكتابة توزيع التعديلات على الآخرين 

 .التعديلعلى 

من  01نسبة للمادة ما نجده مذكورا فبال ، وهو شرط قليلاـ يجب أن يكون التعديل موقعا وهذا بالنسبة للأعضاء  2

أما بالنسبة للجنة المختصة  ،نواب 11النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تشترط أن يقدم التعديل من طرف 

لا تشترط أي لمجالس النيابية المغاربية الأخرى ، لالداخلية نظم الفيكتفي بتوقيع مقررها أو رئيسها ، في حين أن 

، إذا يمكن لكل عضو أن يقدم تعديلات بمفرده في إطار المجموعة يل بل يكفي واحدا من أصحاب التعدعدد 

 .البرلمانية التي ينتمي إليها ويمكن أن تحمل ختم وتوقيع رئيس المجموعة
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لا يستطيع نائب وحده أن  هكما أن التعديل،غة الجماعية لحق بنواب غايته إعطاء الص 11لاحظ أن اشتراط نو        

 .لى مبادرة خاصة إذا كانت مشروع حكومييشن معارضة أو عرقلة ع

 90/2فإذا لم يعرض على اللجنة المختصة يرفض وهذا عملا بالفصل  المختصة،ـ تقديم التعديلات إلى اللجنة  3
وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من "...  1550من الدستور المغربي لسنة 

 ".عنيها الأمرقبل على اللجنة التي ي

من النظام الداخلي لمجلس النواب  92من النظام الداخلي لمجلس نواب المغرب ، والفصل  115والمادة            

 . التونسي

المداولات أن تعترض على النظر في كل  افتتاحللحكومة بعد "  1551من الدستور الموريتاني لسنة  09/1والمادة 

القانون  اقتراحوالمقصود باللجنة التي يعنيها الأمر ، اللجنة التي درست مشروع أو  "تعديل لم يحل قبل إلى اللجنة 

 .  من النظام الداخلي للجمعية الوطنية 53/12تعديله من طرف مقدم التعديل والمادة  رادالم

داع التعديل من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تشترط إي 01/10فالمادة  الجزائري،أما بالنسبة للنظام   

 لدى مكتب المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه شكلا حسب الشروط المذكورة

عادة تشترط الأنظمة الداخلية للبرلمانات أجلا محددا لتقديم التعديل المقترح على المشروع أو  : ـ شرط الأجل 3

ريعي والتعديل المقدم خارج الاقتراح، وتتحكم في تحديد الأجل عدة عوامل كعدد أعضاء الغرفة وحجم العمل التش

الأجل يكون غير مقبول ، وعادة يسمح للحكومات تقديم تعديلات طالما لم تتم المصادقة على النص محل 

 .(31)التعديل

فيوقع . ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل 25إيداع التعديل في أجل  فمثلا            

ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل ( 25)ل جميع أصحابه ويودع في أجل تعديل النواب من قب

يوقع تعديل النواب من " من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على أنه  01التعديل طبقا للمادة 

المناقشة العامة للنص محل  ساعة إبتداءا من الشروع في( 25)قبل جميع أصحابه ويودع في أجل أربع وعشرين 

 ".التعديل

 :المالي الضابط   /ب
القوانين وكذلك التعديلات، لا  اقتراحاتأن القاضية ب  1591من الدستور الفرنسي لسنة  51المادة جاءت             

وقد سلكت  .نقص في الإيرادات وأتكون مقبولة إذا كانت المصادقة عليها تترتب عليها في زيادة النفقات العمومية 

 .الجزائر وتونس باستثناءالدساتير المغاربية مسلك الدستور الفرنسي 

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها "  1550من الدستور المغربي لسنة  91الفصل  51فتقابل المادة            

يض الموارد العمومية وإما إلى أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخف

 ".أحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود

لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين "  1551من الدستور الموريتاني لسنة  02/12وتقابلها المادة            

عمومية أو تضخيمها إلا عن المصادقة عليها نقص في المواد العمومية أو أحداث نفقات  يتمخضحينما يحتمل أن 

 ".إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات والمدخر

 قانون،أي  اقتراحلا يقبل " لم تذكر التعديل  121فالمادة  1550أما بالنسبة للدستور الجزائري لسنة            

 ..."لعمومية أو زيادة النفقات ا العمومية،مضمونة أو نتيجة تخفيض الموارد 

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء "  21/13وكذلك الشأن بالنسبة لدستور التونسي فالفصل          

مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف 

 ".جديدة

حتمي في التعديلات مادام أنه  الضابط أن هذا اعتبارالمالي فهل يمكن ضابط اللكن هنا نتساءل عن هذا           

 ؟الاقتراحاتوجوبي في 

وإذا  ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 01لجزائر فهذا الشرط غير مذكور في المادة أما في ا           

إذا  و ور،ـالدستمن  121لف لأحكام المادة مخا ،( 35)غير دستورييعتبر ف النص،فرضنا أن البرلمان صادق على 

ة وعادة ما ـة الحكومـفهذا الشرط المالي مقرر لمصلح .بعدم دستوريته يفإنه يقض الدستوري بذلك،جلس ـر المخطأ

رئيس : فإن سلطة إخطار المجلس الدستوري لـ 1550من الدستور الجزائري لسنة  00عملا بالمادة  تدفع به

 .لمجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمةالجمهورية، أو رئيس ا

من الدستور 35الفصل)مجال التشريعي محدد دستورياالأن  المتعارف عليه :التشريعي  الاختصاصضابط /ج

من دستور  90المغربي،المادة1550من دستور  50الجزائري،الفصل 1550من دستور  122المادة التونسي ،

 .ة عن مجال القانون تكون مرفوضة رجلات الخاأن التعدي فترض، ي (الموريتاني 1551



 12 

لرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع "  على أنه من الدستور التونسي 39/12فينص الفصل            

قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على 

 ".من تاريخ بلوغها إليه ابتداءيبحث فيها في أجل أقصاه عشرة أيام المجلس الدستوري ل

كما أن له حق عرض التعديل على  التنظيمية،فرئيس الجمهورية يدفع بعدم قبول التعديل إذا تعلق بالسلطة            

 .المجلس الدستوري ليفصل في ذلك

للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو "  أنهعلى 1550من الدستور المغربي لسنة  93نص الفصل و           

أيام بطلب  11تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وكل خلاف يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف 

 . "من أحد مجلسي البرلمان ومن الحكومة

ن ترفض حينما تتعلق كما يمكن أ"  على أنه1551من الدستور الموريتاني لسنة  02وتنص المادة            

أي الفقرة الثانية من  على مقترحات وتعديلات البرلمانيين عودوالتي ت..." السلطة التنظيمية  اختصاصبموضوع من 

فإذا خالف البرلمان الرفض يلجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس  ،02لا بالفقرة الأخيرة من المادة وعم،  02المادة 

 .أيام 11ظرف  الدستوري الذي يبث في الأمر في

و  122فمن المعلوم أن المواد  المقتضيات،مثل هذه  تضمنفلم ي 1550أما بالنسبة لدستور الجزائري لسنة            

وما عدا ذلك فيندرج في إطار المجال التنظيمي  ،نصت على المواضيع التي يشرع فيها البرلمان ،من الدستور 123

 .129لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 

 ؟ جوابفما ال ،ن إذا كان التعديل يخرج من المجال التشريعي للبرلمان لك

نظرا لأن  الدستوري،فهنا لمن له سلطة الإخطار أن يخطر المجلس  ،( 51)الدستوريهذا التعديل غير            

الشعبي  من النظام الداخلي للمجلس 01وهذا ما لم تتكفل به المادة  النص،الحكومة لا تستطيع إيقاف صدور 

 .الوطني

في ظل الدساتير المغاربية تملك سلطة الحكومة ـ وأساسا ـ قول أن السلطة التنفيذية الومما سبق يمكن 

شروطه ل  غير مستوفي مستوفي أو كان سواء ،تقديرية واسعة تمكنها من رفض أي تعديل يتقدم به أعضاء البرلمان

. 

 تلتحكم في التصويا :الثالث طلبمال
فهو التأشيرة التي يمنحها البرلمان  التشريعي،جوهريا في إنجاز العمل  يعتبر التصويت إجراء أساسيا و           

وإما يرفض  وينشر،وعليه يتحدد مصير النص إما ينال الموافقة فيصدر  .للمبادرة التشريعية التي أودعت لديه

ية المحددة قانونا وهذا لكي يكون التصويت تصويت تواجد نصاب قانوني ، أي الأغلبالإجراء يتطلب و .النصفيسقط 

 الجانب ومن هذا ،فالتصويت على القانون حق لأعضاء البرلمان أي أنه حق شخصي ،قائما على قرينة من الصحة

 .يجب أن يكون التصويت قائما على تمعن وتبصر

 ..فيهمع تبيان التحكم التنفيذي  حدا،كل نظام على  تناولوعليه سن

  يتونسالدستور ال لى القوانين فيالتصويت ع :أولا

مجلس النواب ، مجلس )وبما أن المؤسس الدستوري التونسي جعل السلطة التشريعية مكونة من مجلسين            

فإن رئيس المجلس  ، عليه تهصادقم يبدأ أمام مجلس النواب وبعدفإن التصويت على مشروع القانون ( المستشارين

 .بالنص المصادق عليه تشارين على مصادقة مجلس النواب و يرفقهس مجلس المسيعلم رئيس الجمهورية ورئي

من الدستور التونسي ورد تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس  33ويلاحظ في الفصل             

وهنا نتساءل عن المشروع المقترح من طرف مجلس النواب هل يعرض أم لا وهنا ضرب على .. الجمهورية

ثم بعد ذلك يمرر النص المصادق عليه لمجلس المستشارين ليصوت عليه في ـ  وى القاعدة للمبادرة البرلمانيةمست

يحال النص لرئيس الجمهورية لختمه ويعلم بعدها رئيس مجلس  ،فإذا صادق دون أن يعدل ( يوما 19)أجل أقصاه 

 .النواب ويكون مرفوقا بالنص 

يوما فهنا يحال النص إلى رئيس الجمهورية  19مجلس المستشارين في أجل أقصاه  لكن إذا لم يصادق عليه           

 .لختمه

فالنصاب هو الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وأيضا ( العضوية)بالنسبة للقوانين الأساسية أما            

 .الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المستشارين

فالنصاب هو أغلبية الأعضاء الحاضرين لمجلس النواب وأيضا أغلبية الأعضاء لقوانين العادية اأما            

 .(51) الحاضرين لمجلس المستشارين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس

رد مشاريع القوانين الأساسية والعادية لتلاوة ثانية فهنا تكون مصادقة مجلس نواب بأغلبية وفي إطار            

من  93من الدستور والفصل  92وهذا عملا بالفصل ،ايوم 19ونشره في أجل لا يتجاور  هفهنا يقع إصدار ،نلثيثال



 13 

بعض من فصول المشروع بعد حينما يعدل رئيس الجمهورية ال( ردالفي حالة ) استثناءالنظام الداخلي ، لكن نجد 

الفصل  ومن الدستور  21، أي وفقا للفصل المصادقة لحالتها العادية ترجع فهنا ،أخذ رأي المجلس الدستوري

مصادقة مجلس تشترط  ،أنه في حالة رد القوانين الأساسية والعادية: يمكن أن نلاحظ ، و من النظام الداخلي 93/2

ثانية بين القانون القراءة الالنواب وحده المقدرة بثلثي الأعضاء دون ذكر مجلس المستشارين كما أنه ساوى في حالة 

بالإضافة إلى ذلك فإن المعاهدات يصادق عليها مجلس النواب وحده كما  ،العضوي يالقانون الأساسالعادي و

 .يصادق على القانون العادي أي أغلبية أعضاء الحاضرين وهنا أيضا لم يذكر مجلس المستشارين

على  ضشروع المعروإدخال تعديل على الم اقتراحوهذا في حالة  ،كما قد يكون التصويت بدون مناقشة           

وهذا إذا قدم التعديل مضبوطا ومكتوبا فهنا يقع التصويت بدون مناقشة مع العلم أنه تشترط الأغلبية  .التصويت

  .(52)أو رفضه الاعتبارالأخذ بالتعديل المقترح بعين  معالمطلقة للأعضاء الحاضرين 

 لجزائريالتصويت على مشاريع و اقتراحات القوانين في الدستور ا :ثانيا
نجد أن البرلمان بغرفتيه مجلس الشعبي الوطني  1550من الدستور الجزائري لسنة  51عملا بالمادة            

 ومجلس الأمة لهما السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه 

جلس الأمة مجلس الشعبي الوطني ثم مال بداية فييكون  الاقتراحاتوالتصويت على مشاريع القوانين أو          

قانون  اقتراحيجب أن يكون كل مشروع أو "  1550من دستور  121/1حتى تتم المصادقة عليه وهذا وفقا للمادة 

 "موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه 

لتصويت في المجلس الشعبي لم يحدد نسبة معينة ن المؤسس الدستوري الجزائري لأ ،كما تجدر الملاحظة           

وهذه النسبة  ،بالنسبة لمجلس الأمة( 5/3) ة ثلاثة أرباع بفي حين أنه يحدد نس ،-بمعنى الأغلبية البسيطة -الوطني

يناقش مجلس الأمة النص الذي يصوت عليه المجلس الشعبي "  121/3منصوص عليها دستوريا ، طبقا للمادة 

 . "أعضائه( 5/3)عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الوطني ويصادق 

في المصادقة  اشترطأما في مجال القانون العضوي فإن المؤسس الدستوري  العادي،هذا في مجال القانون            

أعضاء ( 5/3)مقدرة بـ أبقى على نسبة المصادقة لمجلس الأمة ال و .الحاضرينغلبية المطلقة للنواب وليس الأعليه 

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة "  على والتي تنص 123/12من المادة  انطلاقا مة،مجلس الأ

 "أعضاء مجلس الأمة ( 5/3)للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع 

 عضاء زائ دالأ( 5/1)ربع  بإمكانحيث  ،أعضاء مجلس الأمة أغلبية مشددة وصعبة 5/3ونلاحظ أن أغلبية          

إج راء عملي ة ب دليل   ،ق انون واقت راحرفض ال نص الم راد التص ويت علي ه وتعطي ل مش روع ( عضو 30)ي أ واحد

أعض اء مجل س الأم ة ، حي ث نج د ف ارق ¾ بسيطة نلاحظ أن الوضع غي ر منطق ي فيم ا يتعل ق بالنص اب المح دد ب ـ 

ة يمك ن أن يعرق ل صوت واحد من ب ين أص وات أعض اء مجل س الأم ة المعارض ة لل نص مح ل المناقش ة و المص ادق

عم  ل المجل  س الش  عبي ال  وطني مهم  ا كان  ت الأغلبي  ة المص  وت عل  ى التش  ريعي، بمعن  ى أن أعض  اء مجل  س الش  عبي 

عضوا فإذا  حصلت موافقة من طرف  411نائب و أعضاء مجلس الأمة  المحدد عددهم  983الوطني البالغ عددهم  

 93: ن رب ع أعض اء مجل س الأم ة المق درة ب ـ ح والي ، كم ا أ983/983المجلس الوطني حتى و ل و كان ت بالإجم اع 

يمك ن أن يعطل وا مش روع أو اقت رح ( عض و93مجم وع )ص وت واح د + ص وت م ن مجل س الأم ة  93عضو، فإن 

أص وات ¾ )    أي 403+ ني ــ ـلس الش عبي الوطـمج الم ن نائ ب  983 قانون هذا من جهة ،و من جهة أخري ف إن 

ص وت ، ف النص غي ر مقب ول لع دم  133ص وت ،ب دل   133يس اوي م وع مجبح اليص ( ص وت واح د–مجلس الأمة 

ل ه الق ول  اح د عل ي مس توي الغرف ة الثاني ة معني أن هن اك ف ارق ص وت وة على النصاب القانوني المطلوب، بسهول

فق د ذل ك ورغ م  133( = +صوت مجل س الأم ة )4- المعادلة غير المنطقية تحققت وهييصل في مصير النص، فالف

ن ص واح د تش كل عل ى  الاتف اقحالة ع دم توص ل المجلس ان إل ى  نه فيمع العلم أ(  53 )البرلمان الجزائريتتحقق في 

   .1550من دستور  121طبقا لأحكام المادة  لجنة متساوية أعضاء

 :نبرزهاأما بالنسبة إلى أنماط التصويت فإننا نحاول أن 

  التصويت مع المناقشة العامة /أ

من  32القوانين وهذا طبقا للمادة  واقتراحاتمط من التصويت الإجراء العادي لدراسة مشاريع إن هذا الن           

والتصويت يجري على  .المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان وكذا بينها وبين الحكومة(. 55/12)القانون العضوي 

 .مادةبمرحلتين ، المناقشة العامة والمناقشة مادة 

للمجلس الشعبي  ن التصويت مع المناقشة العامة كان منصوصا عليه في النظام الداخليوما يلاحظ أ           

من النظام  02مع العلم أنه تم الإبقاء على الحكم في المادة وحذف من النظام الداخلي الحالي  .الوطني المعدل

 .الداخلي لمجلس الأمة الحالي
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ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة ثم السماع إلى تدخلات إلى  بالاستماع، ويشرع في هذه المناقشة            

ثم ممثل  الاقتراحإلى مندوب أصحاب  الاستماعقانون فيتم  اقتراحالنواب هذا بالنسبة لمشروع قانون ، أما إذا كان 

 .الحكومة فمقرر اللجنة المختصة ثم تدخلات النواب 

لمجلس الشعبي ات عليه مادة بمادة أو تأجيله فيفصل في النقطة أما بالنسبة لتصويت على النص بكامله أو التصوي   

من القانون العضوي  33عملا بالفقرة الثالثة للمادة . الوطني بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة وللجنة المختصة 

. 

وأيضا  بمادة،مناقشة مادة في إطار التأثير التنفيذي فالحكومة تتمتع بإمكانية تقديم تعديلات شفوية خلال ال و           

خاصة أن المبادرات التشريعية غالبا  ،القانون اقتراح مندوب أصحاب و المختصة،هذا الحق ممنوح لمكتب اللجنة 

ما تكون مصدرها الحكومة أي مشاريع قوانين وبالتالي فالتعديل الحكومي يكون ذو أهمية وجدية فضلا على أنه في 

 .مركز أقوى

 ناقشة المحدودةالتصويت مع الم /ب
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني  30هذا التصويت من خلال المادة ( 55/12)أقر القانون العضوي            

يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، " والقاضية بـ 

 . قانونأو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح ال

لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة وخلال المناقشة مادة بمادة لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة ، 

 51والمادة " ومندوب أصحاب اقتراح القانون ، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوب أصحاب التعديل

الأمة المصادقة مع المناقشة المحدودة ، بناء على طلب ممثل  يقرر مكتب مجلس" القاضية بـ  الأمةبالنسبة لمجلس 

 ".الحكومة أو اللجنة أعمال إليها الموضوع

الحق في طلب التصويت مع المناقشة المحدودة لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو  30تعطي المادة            

 القانون، اقتراحل الحكومة ومندوب أصحاب حق المناقشة المختصر على ممثو  القانون، اقتراحمندوب أصحاب 

 . التعديل مندوب أصحاب و .مقررهاورئيس اللجنة المختصة أو 

سير العملية التشريعية ، فقد تتقارب الآراء والمواقف  ةهذا النمط في التصويت ، لتفادي عرقل يستعملو           

 على اساس وليسالنسبي مبني على أساس التمثيل  بيالانتخاداخل المجلس الشعبي الوطني ، خاصة إذا كان النظام 

أن اللجوء إلى هذا النمط لصالح  ،لكن هذا لا ينفي،البرلمان عبارة عن أقليات حزبية نظام الأغلبية ، مما يجعل 

وتقوم بشرح  الاقتراحاتأشغال اللجان المختصة وتبدي رأيها في كافة  ة أثناء راضح تكون  خاصة أنها،الحكومة 

 .ر فحوى مشاريعهاوتفسي

  التصويت دون مناقشة /ج
ويطبق في حالة واحدة هي   55/12من القانون العضوي  31هذا النمط من التصويت نصت عليه المادة            

 . 1550 الجزائري لسنة دستورالمن  125التصويت على الأوامر يتخذها رئيس الجمهورية عملا بالمادة 

بل على مشاريع واقتراحات قوانين فقد  ويت بدون مناقشة لم يكن مقصورا على الأوامروللعلم فإن التص           

 1515ديسمبر  11الموافق لـ  1511جمادى الأولى  13المؤرخ في  10-15من قانون رقم  03نصت المادة 

ع، أن تطلب يمكن الحكومة أو اللجنة المختصة بالموضو" المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره على أنه 

ويقدم هذا الطلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني . التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون

كما أنه لا يمكن تقديم أي تعديل ،لكن حاليا مقصور على الأوامر " الذي يعرضه على اجتماع رؤساء اللجان للموافقة

 .، أي يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة

تعد لاغية الأوامر التي لا " والتي تنص  125/3مكانية إلغاء الأوامر الوارد في المادة لإ مع الاشارة،            

فهذا النمط من التصويت قيد على النواب ووسيلة تأثير في يد السلطة التنفيذية ، وبالتالي  " يوافق عليها البرلمان 

بها رئيس الجمهورية للاستحواذ على مجال من مجالات التشريع وأساسا رئيس الجمهورية ، ويمكن أن يستفيد 

، أي بين دورتي مهورية عن طريق رئيس الج-من الدستور كما تلجأ الحكومة لهذه الآلية(  123و  122)المادة 

في حالة خوفها من رفض مشروع القانون ، وفي حالة اتفاقها مع رئيس  -من الدستور 125طبقا للمادة لمانرالب

 .هورية ، وتمتعها بأغلبية برلمانيةالجم

 التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين في الدستور المغربي  :ثالثا

يتكون البرلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين "  1550من دستور  30جاء في الفصل            

 "يمكن تفويته لا  يوحقهم في التصويت حق شخصالأمة، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من 
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لأعضاء البرلمان في  يعلى غرار الدساتير المغاربية الأخرى ، فقد تم النص على أن التصويت حق شخص          

والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين ، يكون بعد انتهاء  ،متن الدستور وليس في النظام الداخلي للغرفتين

 .(55)عملية التصويت على آخر مادة إضافية باعتبارها تعديل  انتهاءبعد أيضا يكون وة في الجلسة العامة ، قشالمنا

دي أو يع الأرفكلا المجلسين حدد هذه الأنماط فقد يكون بلفإن النظام الداخلي  التصويت،ما بالنسبة لأنماط أ           

وإذا تعلق  الاقتراع،ال صناديق كما يكون سريا باستعم، الوقوف أو الاقتراع العام على المنصة أو باستعمال الجهاز 

شريطة  سري،المطالبة بإجراء تصويت مع امكانية  .(59) التصويت بانتخاب الأشخاص فيكون في هذه الحالة سريا

من النظام  155ا عملا بما جاء في المادة ذأن يوضح صاحب الطلب الأجزاء التي يكون التصويت عليها سريا وه

 .الداخلي لمجلس المستشارين
لا لأعضاء البرلمان ، فيفترض أن تكون لهم حرية مطلقة في ممارسته يورغم أن التصويت يعتبر حقا أص           

ن المؤسس الدستوري المغربي أعطى الحكومة عدة وسائل تستطيع أن تؤثر على البرلمان أثناء عملية أ، إلا 

وأن  ،تلجأ إلى ما يسمى بالتصويت المغلق نشكل الذي ترغب فيه ، و بإمكانها أالالتصويت ، بحيث تجعله يصوت ب

 (50) تحمل البرلمان على تبني النص بدون إجراء التصويت

 المغلقالتصويت /أ 

فإنه يمكن  ،اإذا كان التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين كقاعدة عامة يتم بصدد كل مادة على حد           

  .(50)ما يعرف بالتصويت المغلق  هوو ،ا طلبت الحكومة ذلكأن يتم التصويت على كامل النص أو جزء منه إذ

يبث المجلس المعروض " على أنه  1550/12من دستور  90وقد كرس هذا في الدستور طبقا للفصل           

عليه النص بتصويت المتناقش فيه كله أو بعضه إذا طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو 

وتلجأ الحكومة لهذا الأسلوب من التصويت ، لعرقلة التعديلات التي يتقدم بها أعضاء ".ة من طرف الحكومةالمقبول

وى مضمون النص ، وتطلب من البرلمان بأن يصوت على النص جملة واحدة أو جزء حعن ف االبرلمان وتبعده

 .ي وافقت عليهاالتعديلات المقترحة من طرف الحكومة أو الت الاعتبارمع الأخذ بعين  ،منه

كما تستعمل الحكومة هذا الأسلوب للمحافظة على تماسك نصوص المشروع الحكومي ومواجهة تعديلات            

،  الاعتبارأعضاء البرلمان ، بل تجعل البرلمان يدلي بآرائه حول النص موضوع المناقشة ، دون الأخذ به بعين 

 .سوى التعديلات الحكومية أو التي وافقت عليها

ومن  وتفصيلا،فإنه يمكن للحكومة أن ترفض التعديلات البرلمانية جملة  الدستوري،وبالرجوع إلى النص            

فضلا عن ذلك فإن هذا التصويت ، يحذف فكرة ، العمليةهنا فالحكومة تحتكر المبادرة التشريعية من الناحية 

قتراح ، وعملا بهذا الإتقديم تعديلات على المشروع أو التصويت على النص مادة مادة حتى لا يتسنى للبرلمانيين 

 .التصويت تصبح المناقشة محدودة ، مع استبعاد تعديلات البرلمان

مقابل أجزاء أخرى لها  غير المرغوب فيه،كما يكون البرلمانيون ، مضطرين على التصويت على أجزاء من النص 

 .أهمية بالنسبة للشعب في نظرهم

وهذا ما نصت عليه الأنظمة الداخلية  ،تصويت بدون مناقشة فنجده هو الآخر في النظام المغربيأما ال           

 .وعن طريقه يعرض النص على البرلمان للتصويت عليه دون مناقشة .(51)للبرلمان

رف رئيس مجلس النواب ، الحكومة ، ـون الطلب من طـعلى مستوى مجلس النواب يك ،إلا أننا نلاحظ           

أما على مستوى مجلس المستشارين فيكون الطلب من الحكومة  ،رئيس اللجنة المختصة أي التي درست النص فقط

 .فقط دون ذكر مجلس المستشارين( المعنية بالدراسة)، رئيس اللجنة 

يحرم كما  ،فاء طابع السرعة على العمل البرلمانيضيهدف إلى إ( التصويت بدون مناقشة)وهذا الأسلوب            

مشاريع  هي أعضاء البرلمان من إدخال تعديلات على النصوص المعروضة أمامهم ، وعادة معظم النصوص

 .على العملية التشريعية الحكومة، هذا و إن دل فإنما يدل على سيطرة حكومية

 تبني النص بدون تصويت /ب
مسألة الثقة بحكومته لمشروع تقدمت به  تمنح بعض الدساتير لرئيس الحكومة أو الوزير الأول بأن يطرح           

 . (55) ولقي معارضة عنيفة من طرف البرلمان الحكومة،

ويصبح المشروع الحكومي قانونا دون  الحكومي،أي الربط بين مسألة الثقة أو إقرار مشروع القانون            

 .إجراء عملية التصويت

بإمكان "  :يلينص على ما والذي  09 هفصلفي  1550لسنة وفي هذا الإطار تبنى الدستور المغربي            

الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح 

 .يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطل المصادقة عليه
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الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس  ولا يمكن سحب الثقة من           

 .النواب

أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة يؤدي سحب الثقة ( 13)لا يقع التصويت إلا بعد ثلاثة            

 ". جماعية استقالةالحكومة  استقالةإلى 

طلب المصادقة عليه، يفإن إمكانية طرح الوزير الأول مسألة الثقة بمناسبة نص  صل،للفمن خلال قراءتنا            

تستخدم الحكومة هذا الأسلوب إلا إذا كانت لها أغلبية برلمانية أو متيقنة من  لاو إيجابيا،دون التصويت عليه تصويتا 

صويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة ما لم يتم الت ،وبالتالي فالنص مبدئيا مقبول ،صالحهاأن النتائج ستكون في 

مقدم من طرف مجلس النواب خلال مدة ثلاثة أيام، تحسب من وقت عرض النص على المجلس وبما أن الملتمس 

 00ء، عملا بالفصل الأغلبية المطلقة للأعضا عليه ويتطلب للمصادقة ،أعضاء المجلس 5/1يتطلب لقبوله توقيع 

إلى يجب أن تنصب على النص القانوني هو نقطة تحول من مناقشة  ،سلوبلأا هذا ، ويلاحظ أن1550من دستور 

 .مناقشة مسألة منح الثقة أو سحبها

 القوانين في الدستور الموريتاني واقتراحاتالتصويت على مشاريع  :رابعا

 اختصاصمن  إقرار القانون"  90فيما يتعلق بالتصويت في المادة  1551نص الدستور الموريتاني لسنة            

 ".البرلمان

المؤسس الدستوري ،وني ، بالأغلبية المحددة دستورياالتصويت على النص القانيعني مصطلح الإقرار  و          

الموريتاني ، منح الحكومة وسائل للتأثير عليها أثناء عملية التصويت ، بحيث يجعل البرلمان يصوت بالنحو الذي 

 .لجأ إلى التصويت المغلق أو أسلوب تبني النص بدون تصويتتريده الحكومة ، وبإمكانها أن ت

 التصويت المغلق /أ

كان  سواءصوت على النص ييمكن للحكومة في إطار الدستور الموريتاني أن تطلب من البرلمان أن           

و  1551ة من دستور سن 09/12لمادة وهذا طبقا ل ،جملة واحدة أو بعضهعلى النص كله أي  اقتراحامشروعا أو 

ل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص حيطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي أب"  التي تنص على

لنص الدستوري يلزم النواب اإن و عليه ف" المعروض للمداولة ، وتحتفظ بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها

بالتعديلات المقترحة  لزامهمع إ( كله أو جزء منه)القانوني  راحالاقتبإجراء تصويت واحد للفصل في المشروع أو 

 .(91) التي تقبلها الحكومة و ،من طرف الحكومة

، يمنح للحكومة سلطة لبتر التعديلات البرلمانية للمحافظة على تماسك المشروع الحكومي ، وهذا الأسلوب           

، أي إذا أرادت  الاعتبارلعل الحكومة ترضى عليه وتأخذها بعين وكأنها آراء ،  هويبقى البرلمان يقدم في تعديلات

حماية مشاريعها من التعديلات ل، فالمؤسس الدستوري منح آلية للحكومة التعديلرفضت  أبتالحكومة قبلت وإذا 

 يستطيع حتى لا ،مادةبحذف طريقة التصويت مادة ، لان باستعماله تمن هنا فهي سيدة المبادرة التشريعية ،البرلمانية

 .أعضاء البرلمان تقديم تعديلات وتصبح المناقشة محدودة

 تبني النص بدون تصويت /ب
الدستور الموريتاني للوزير الأول بأن يطرح مسألة الثقة بحكومته ويستعملها كسلاح في مواجهة  أجاز           

الموافقة المقدم و المشروعتبني إما  المعارضة البرلمانية لتمرير المشروع الحكومي، أي على البرلمان أن يختار

 . أو سحب الثقة بالحكومة ،ويتـص دون تصـالن على

للوزير الأول بعد مداولة مجلس :" من الدستور الموريتاني على ما يلي 09نصت المادة  طارالا وفي هذا           

في هذه الحالة يعتبر النص الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص و

مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة 

 ".في الفقرة الأولى من هذه المادة

الجمعية  فالنص مقبول ، مبدئيا ، ما لم يكن هناك تصويت على ملتمس الرقابة ضد الحكومة مقدم من طرف           

ى ملتمس فهي مدة قصيرة جدا ، في مقابل أن التصويت أو المصادقة عل ،ة خلال مدة الربع والعشرين ساعةالوطني

إجراء صعب، فضلا على أن الحكومة لا تستخدم هذا الأسلوب إلا  وتطلب أغلبية نواب الجمعية الوطنية فهي الرقابة

 . (91)النتائج ستكون لصالحها إذا كانت لها أغلبية برلمانية أو متأكدة من أن

 :في تبني هذين الأسلوبين ين الدستور الموريتاني والمغربياختلاف ب نسجل مما سبق،    

إمكانية للوزير لتحريك مسألة الثقة بحكومته على أساس تصريح يدلي به حول السياسة  أعطىالدستور المغربي ف

مداولة مجلس الوزراء حول النص الذي  اشترطأما هذا الأخير، ا لا نجده في الدستور الموريتانيوهذا م ،العامة

  .وهذا ما لا يشترطه الدستور المغربي ،تطرح بموجبه مسألة الثقة
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أن المؤسس الدستوري المغاربي منح للحكومة تقنيات بواسطتها تتحكم  هذا الصدد ،في  الملاحظة ،تجدرو           

و يقع على عاتق الحكومة التزام ها القانونية وتحافظ على تماسكها ، في أسلوب التصويت وبالتالي تمرر مشاريع

حقها المخول دستوريا ، ويجب عليها أن تكون متبصرة وألا تستعمل حقها إلا  استعمالألا تتعسف في و هو  ،معنوي

إلى وقوع صراع  وإلا فإنها تخل بمبدأ توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يؤدي ،في المسائل الأكثر أهمية

 .، وهذا حتما سيكون له تأثيرا سلبيا على المصلحة العامةو بين البرلمان بينها

 :لخـاتمــــــــةا

ها إلى التقنيات والآليات الدستورية التي منحت قدر الامكان التعرض امتداد هذه الصفحات لقد حاولنا على           

يمكن  أساس وعلى ،ة التشريعية توظيفممارسةفي  البرلمان التنفيذية لسلطةمشاركة االدساتير المغاربية، في إطار 

 : أن نقول أن

ـ المبادرة التشريعية وإن كانت مقسمة نظريا بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية هو وضع ليس في صالح 

، وهذا  ما أثبتته الممارسةلأنها من الناحية العملية تكاد تكون من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، وهذا  ،البرلمان

ناهيك على اشتراط القيد العددي في المبادرة .صفة الإستعجالية للمشاريع الحكوميةالو ،الأفضليةعن طريق امتياز

البرلمانية بالنسبة للدستورالجزائري مع حرمان الغرفة الثانية من هذا الحق واصبح لهذه الأخيرة حق التعديل في 

 مما يستلزم هذا( من الدستور121أي في حالة الخلاف البرلماني المادة ) عضاءاطار اللجنة متساوية الأ

 .ةالبرلماني اتالاقتراحقلة

ـ المبادرة المالية هي الأخرى لم تسلم من العقلنة البرلمانية ، فالحكومة ترفض اقتراحات البرلمانيين إذا كان 

نه من النادر أن يخلو اقتراح قانون من إمكانية إضافة من شأنها أن تؤدي إلى إضافة أعباء مالية جديدة مع العلم أ

تكاليف جديدة لميزانية الدولة، فضلا عن ذلك فالمصادقة على المشاريع المالية ليس لها أثر ما دامت تتمتع بإمكانية 

    .يصادق عليها في الاجال القانونية المحدد دستوريا اذا لم (مراسيم)دخولها حيز التنفيذ بناء على أوامر 

يفترض أن يكون التحكم فيها من ( جدول الأعمال، التعديل، التصويت)ـ إجراءات العملية التشريعية          

فالحكومة تتحكم في  -الحكومةأساسا -السلطة التنفيذية أن التحكم من اختصاص الملاحظ لكناختصاص البرلمان، 

لها أن ترفض أو تقبل أي تعديل بما يتلائم و سياسته، جدول الأعمال وتوجه المناقشة حسب الطريقة التي تراها ، و

وتفرض التصويت الذي ترغب فيه فهي بذلك تتحكم في الإنتاج التشريعي للبرلمان، فلا يخرج إلى الوجود القانوني 

 .القوانين التي تقبلها  سوى المشاريع الحكومية أو اقتراحات

التشريعية والتنفيذية قلب مفهوم السلطة التشريعية بعدما كان يدل ـ توزيع الوظيفة التشريعية بين المؤسستين        

شكك في التعريف التقليدي للقانون القائم على و،على البرلمان والسلطة التنفيذيةعلى البرلمان وحده، أصبح يدل 

 .  .يفلتعرلهذا ا  كملمموضوعي رورة الأخذ بمعيار ض مما يستدعي-صدرةأي الجهة الم -أساس المعيار الشكلي

  :الهوامش
، مجل ة المدرس ة الوطني ة  الثانيالعدد  ،11المجلدـ النظام القانوني للأوامر ـ" 125الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة "مراد بدران ،  .1

 .15،ص2111الجزائر،للإدارة ،

، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، المملكة المغربية  I ، الطبعة" الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي"سيدي محمد ولد سيد آب ،  .2

 ..55ص،2111،
 09-10 ،ص مرجع السابقسيدي محمد ولد سيد آب ، .3
لجزائ  ر ، مجل  ة المدرس  ة الوطني  ة ل  لإدارة ، ا الث  اني، الع  دد  الث  اني، المجل  د " مج  ال الق  انون ف  ي دس  اتير الجزائ  ر والمغ  رب وت  ونس"ش  عير ، الس  عيد بو .5

 31،ص1552،
 133،ص2112، دار هومة ، الجزائر ، -دراسة مقارنة-" أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري"عبد الله بوقفة ،  .9
اعة والنش ر ، ، المؤسسة الجزائرية للطب" الجزائري 1515النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور "أحمد وافي و بوكرا إدريس ،  .0

 201،ص1552الجزائر ،
المتعل ق بتنظ يم العلاق ة البيني ة لغرفت ي  1555لس نة  12-55عزاوي عبد الرحمان ،آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا لأحكام الدس تور والق انون العض وي  .0

 15،ص1502110بلقـايد تلمسان، رقم البرلمان والحكومة، مجلـة العلـوم القانونيـة والإداريـة ،كليـة الحقـوق ،جامعـة أبوبكـر
، رس  الة دكت  وراه ف  ي الق  انون ، معه  د العل  وم القانوني  ة " علاق  ة المؤسس  ة التنفيذي  ة بالمؤسس  ة التش  ريعية ف  ي النظ  ام الق  انوني الجزائ  ري"ش  عير ، الس  عيد بو .1

 202،ص1515جامعة الجزائر ،  ،والإدارية ، بن عكنون
ال ذي يح دد تنظ يم المجل س الش عبي ال وطني  1555م ارس  11المواف ق ل ـ  1515ذي القع دة  21المؤرخ في  12-55القانون العضوي رقم من  10المادة  .5

 . 19ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، الجريدة الرسمية عدد 
 . 2115جانفي  25النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي الصادر بتاريخ  .11
جامع ة  ،، رسالة ماجستير في الق انون ، كلي ة الحق وق ب ن عكن ون"دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري"قاوي ،  ابراهيم .11

 .10،ص2112الجزائر،
 .25،ص2115 طني،الجزائر،المجلس الشعبي الو،الرابع، مجلة النائب ، السنة الثانية ،العدد " التشريع عن طريق المبادرة"نصرالدين معمري ،  .12
 .305،ص1553، دار الهدى ، الجزائر،  الثانية، الطبعة " النظام السياسي الجزائري"سعيد بوالشعير ،  .13
 .350،ص مرجع السابقسيدي محمد ولد سيد آب ، .15
 .09،ص(دون سنة النشر)، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر " المالية العامة"حسين مصطفى حسين ،  .19
 .305،ص(مرجع سابق)" النظام السياسي الجزائري"والشعير ، سعيد ب .10
 251،ص مرجع السابقسيدي محمد ولد سيد آب ، .10
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 .13،ص1510سبتمبر  13،، جامعة الكويت الثالث، مجلة الحقوق ، العدد " جدول أعمال البرلمان"عادل الطبطبائي ،  .11
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، مص  ر ، ( الأه  رام)، مطبوع  ات مرك  ز الدراس  ات السياس  ية والإس  تراتيجية " تجرب  ة التح  ول ال  ديمقراطي المقي  د ف  ي موريتاني  ا"م  ان ، الس  يد ع  وض عث .20

 .255،ص2115
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 .13،نفس المرجع،صعادل الطبطبائي  .25
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